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 عمــان – أصـــدرت النيابـــة العامـــة 
الأردنية بالتنســـيق مع وحـــدة الجرائم 
الإلكترونية في مديرية الأمن العام قرارا 
يقضي باســـتحداث دوريـــات إلكترونية 
لتعزيـــز مكافحـــة الجرائـــم الإلكترونية 
علـــى مواقـــع الإنترنت المختلفـــة ومنها 
الإخباريـــة، فـــي خطوة أثـــارت مخاوف 
تقييـــد  مـــن  والناشـــطين  الصحافيـــين 
الحريـــات وزيـــادة القيود على وســـائل 

الإعلام.
وينـــص القرار علـــى أن تقوم وحدة 
الجرائم الإلكترونية بدوريات إلكترونية 
بشـــكل دائم علـــى المواقـــع الإلكترونية 
وفي  الاجتماعـــي،  التواصـــل  ومواقـــع 
حـــال تمّ الاشـــتباه بوجود منشـــور من 
شـــأنه أن يشـــكل جريمـــة تتـــم عمليـــة 
المتابعـــة الفنية وتنظيـــم الضبط اللازم 
وتقديم إخبـــار للنيابـــة العامة لملاحقة 

صاحبه.
وتباينـــت الآراء حول عمل الدوريات 
الإلكترونيـــة وقدرتهـــا فـــي الحـــد مـــن 
اعتبـــر  بينمـــا  الإلكترونيـــة،  الجرائـــم 
آخـــرون أن من شـــأنها تقييـــد الحريات 
وفرض المزيد من القيود غير المبررة على 
المواقـــع الإلكترونية ومواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
واعتبـــر هـــؤلاء أن عمـــل الدوريات 
الإلكترونية ســـيصبح امتـــدادا لقوانين 
غامضة ومقيدة لحرية الإعلام والتعبير 
والـــرأي التي تُفـــرض وســـائل الإعلام 
والشـــبكات الاجتماعية، وبمثابة انتهاك 
للخصوصيـــة وتقييـــد لحريـــة الـــرأي 

والتعبير التي كفلها الدستور.
وقـــال عضو مجلس النـــواب صالح 
العرموطـــي إنـــه لا يجـــوز الحجر على 
عقـــل وفكـــر المواطن فـــي دولـــة قانون 

ومؤسسات.
وأضاف في تصريحات لإذاعة ”حياة 
المحلية أن الدوريات الإلكترونية  إف.إم“ 
وحيـــاة  خصوصيـــة  علـــى  تتجســـس 
المواطنين، متســـائلا ”هـــل أصبح الرأي 

العام يشكل جريمة تستوجب العقاب“.
وشدد على أن الإصلاح السياسي لا 
يمكـــن أن يكـــون دون ديمقراطية وحرية 
رأي وتعبير، وبـــينَّ أنه لا يوجد تعريف 
للكراهية فـــي التشـــريعات المعمول بها 
في الأردن، فيمـــا التعريف الذي ورد في 
مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي 
قُدم منذ ثلاثة أعـــوام لمجلس النواب تم 

رفضه في حينها.
ونوه بأن الأردن تراجع بشـــكل كبير 
في ما يتعلق بالحريات العامة، وأن هذه 
القوانين ســـتزج بجميـــع الأردنيين في 

السجون.
وتم خلال الاجتماع الذي ضم رئيس 
النيابة العامة والنائـــب العام في عمان 
ان مع وحـــدة الجرائم  عـــي عـــام عمَّ ومدَّ
الإلكترونيـــة فـــي مديرية الأمـــن العام، 
وضـــع أولويـــات لملاحقـــة المنشـــورات 
الإلكترونية التي تشكل جرائم إلكترونية 
مثل إثـــارة النعرات الدينيـــة وخطابات 
الكراهيـــة والمس بأمن الدولـــة الداخلي 
والخارجـــي والمـــس بـــالآداب والأخلاق 
العامة للمجتمع وذم الهيئات الرســـمية 
والجرائم التي تأخـــذ طابع الرأي العام 

والجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني 
والاستثمار.

وخلصوا إلـــى أن أي جريمة ارتكبت 
باســـتخدام وســـيلة إلكترونية كرسائل 
التهديد أو رســـائل التنمـــر أو ما يتعلق 
بالســـب أو التحقيـــر ومـــا يتعلـــق بأي 
جريمة ترتكـــب وفق التشـــريع الخاص 
فيها في قانـــون العقوبات العامة تعتبر 
جريمة إلكترونية، أو تســـتهدف وسيلة 
إلكترونية مثلا ما يتعلق بإرسال رسائل 
تدمر البيانات أو تدمر ما يتعلق بالأرقام 
المصرفية أو ما يتعلق بهذا الشأن سواء 
علـــى وســـيلة إلكترونية أو باســـتخدام 

وسيلة إلكترونية.
ويذهـــب خبـــراء إلـــى الدفـــاع عـــن 
الرؤيـــة الحكوميـــة بالقـــول إن الجرائم 
الإلكترونية تشـــكل خطـــورة على الدولة 
ومرافقهـــا، أضعاف الجرائـــم التقليدية، 
وذلك لسهولة ارتكابها وصعوبة القبض 
علـــى الفاعل فـــي بعض الأحيـــان، الأمر 
الذي يشـــكل تحديا أمام الجهات الأمنية 
التي كانت منهمكة فـــي متابعة الجرائم 
التقليديـــة علـــى مدار الأعـــوام الماضية، 
بينما ظهرت أمامها الجرائم الإلكترونية 
وهي متعددة الأشكال وواسعة الانتشار. 
وقال الخبيـــر القانونـــي الدكتور صخر 

الخصاونة إن عمل الدوريات الإلكترونية 
المحتـــوى  ومراقبـــة  الولـــوج  يعنـــي  لا 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بل 
يتمركز عملها في التحســـس واستشعار 
وقـــوع أي نوع من الجرائـــم الإلكترونية 
علـــى المواقـــع الإلكترونيـــة أو مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي، والـــذي يتحدد 
عملهـــا فـــي الضبـــط الإداري لمنع وقوع 

الجرائم.
وفـــي حال وجود جريمـــة إلكترونية 
تُعلم مديرية الأمـــن العام النيابة العامة 
لاتخـــاذ الإجـــراءات بأمـــر قضائي، لأن 
ما ينشـــر علـــى مواقـــع الإنترنت محمي 

بموجب أحكام الدستور.
لكن المشـــكلة الأساســـية في تفسير 
المصطلحـــات الفضفاضـــة فـــي القـــرار 
التـــي لا يمكـــن أن تضـــع النقـــد وحرية 
الـــرأي والتعبيـــر تحت مظلـــة الجرائم 
الإلكترونيـــة، وهـــو مـــا يعتبـــر تكميما 
للأفـــواه، وعلـــى ســـبيل المثـــال يمكـــن 
بســـهولة تجـــريم مـــن يتنـــاول أخطاء 
وحالات فســـاد فـــي إحدى المؤسســـات 
بذريعـــة ذم الهيئـــات الرســـمية، ويمكن 
أيضا أن تنـــدرج التحقيقات الصحافية 
نشـــرها  يتـــم  التـــي  الاســـتقصائية 
علـــى المواقـــع الإلكترونيـــة ضمـــن هذه 

الجريمة.
وقـــال نضـــال منصور عضـــو مركز 
”كل  إن  الصحافيـــين  وحريـــة  حمايـــة 
الحكومات الأردنية مدهشـــة في البحث 

عن أدوات لتقييد الحريات العامة“.
وأضـــاف أن الحكومة تقـــدم تصورا 
مواقـــع  فـــي  التعبيـــر  حريـــة  لتقييـــد 
التواصـــل الاجتماعي فـــي الوقت الذي 
يتم فيه تشـــكيل لجنة لتحديث المنظومة 

السياسية.
وإصـــلاح  تحديـــث  ”أي  وتســـاءل 
سياســـي في ظل الدوريات الإلكترونية“. 
وبين أن الحكومة بأجهزتها لن تستطيع 
ملاحقـــة المحتـــوى الذي ينشـــر حول ما 
يعتبرونهـــا أنها جرائـــم إلكترونية، لذا 

فإن الملاحقة ستصبح انتقائية.
وتتمثل المشكلة في مشروع الجرائم 
الإلكترونية بوضع مصطلح غير منضبط 
لخطاب الكراهيـــة، ما يمكن الحكومة 
من خلاله التضييق على الحريات، 
وتجـــريم الصحافيين 

والمواطنيين.
واعتبر منصور 
أن ”الحكومة 
تخرجنا من مطب 
وتدخلنا بآخر، 
أصبحنا دولة 
مستبدة 
ودون 
حريات، 
بسبب 

بعـــض  قبـــل  مـــن  سياســـية  مراهقـــة 
المسؤولين“.

واســـتغرب رئيـــس لجنـــة الحريات 
فـــي نقابـــة الصحافيـــين يحيى شـــقير 
عمـــل الدوريات الإلكترونيـــة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بذريعـــة حماية 

خصوصية الناس.

وأفاد شـــقير في تصريحات لوسائل 
إعـــلام محليـــة أن جميـــع مـــا تم ذكـــره 
فـــي بيـــان النيابـــة العامة مـــن ملاحقة 
المنشورات الإلكترونية التي تشكل جرائم 
إلكترونيـــة، وإثـــارة النعـــرات الدينيـــة 
وخطابات الكراهيـــة والمس بأمن الدولة 
الداخلـــي والخارجـــي والمـــس بـــالآداب 
والأخـــلاق العامة للمجتمـــع جميعها لا 

تتعلق بالمواطنين الأردنيين.
ولفـــت إلـــى أن الهـــدف مـــن هـــذه 
الدوريـــات هـــو تكميم الأفـــواه وخطوة 
للتراجـــع إلـــى الخلـــف، واصفـــا إيـــاه 
بمحاولة ”غير موفقة“ إن لم تكن فاشـــلة 
لتنظيـــم محتوى ما ينشـــر على منصات 

التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن هذا الإجراء سيؤدي إلى 
تراجع ترتيب الأردن في مؤشـــرات حرية 
الصحافـــة والذي يقع فـــي الثلث الأخير 

على سلم الحريات مقارنة ببقية الدول.
وتطـــرق مؤشـــر حرية الإعـــلام لعام 
2020 فـــي الأردن الـــذي أصـــدره مركـــز 
حمايـــة وحرية الصحافيـــين، إلى البيئة 
التشـــريعات  أن  فأكـــد  التشـــريعية، 
تحولت لأدوات تقييـــد وأزهقت الحقوق 

الدستورية وعصفت بها.
وذكر أن حزمة التشـــريعات المتعلقة 
بعمـــل وســـائل الإعلام تتســـم بعمومها 
بالتقييد، وكلما وجدت الحكومة مساحة 
تســـمح للصحافة أن تمارس هامشا من 
الحريـــة عمدت إلـــى إغلاقه أو تشـــديد 

الحصار عليه.
وعلق المحامي ومديـــر هيئة الإعلام 
الأسبق محمد قطيشات على ذلك بالقول 
”قانـــون الجرائـــم الإلكترونيـــة وخاصة 
المـــادة (11) يتعـــارض بشـــكل كبيـــر مع 
المعاهدات والاتفاقيـــات الدولية، وهناك 
العديد من النصـــوص القانونية الموزعة 
على قوانين حماية أسرار ووثائق الدولة 
وقانـــون العقوبات وقانون انتهاك حرمة 
المحاكم تتعارض بشكل كبير مع المعايير 

الدولية لحقوق الإنسان“.

 بغــداد – جندت الميليشيات والأحزاب 
التابعـــة لإيـــران فـــي العـــراق منابرهـــا 
وجيوشها الإلكترونية للدفاع عن المواقع 
الإلكترونيـــة التـــي حظرتهـــا واشـــنطن 
بتهمـــة الدعايـــة لإيران وبـــث التضليل، 
وطالبـــت هـــذه الأحـــزاب هيئـــة الإعلام 
والاتصـــالات العراقية بتحمل كلفة إعادة 

المواقع للعمل بنطاقات جديدة.
الأميركيـــة  العـــدل  وزارة  وحجبـــت 
الأربعاء مواقع إلكترونية لقنوات فضائية 
تابعة لإيـــران وأذرعها فـــي المنطقة، من 
العراق وإيران ولبنان واليمن وفلسطين، 
ردا على ما قالت إنه ”اســـتهداف النظام 
الإيراني للعملية الانتخابية في الولايات 
المتحدة، في محاولة وقحة لزرع الشـــقاق 
بـــين الناخبـــين عبـــر معلومـــات مضللة 

وتنفيذ عمليات خبيثة عبر الإنترنت“.
الحكومـــة  ودعـــا تحالـــف ”الفتـــح“ 
إزاء  العراقية إلى اتخاذ ”تحرك ســـريع“ 

الحظر الذي فرضته واشنطن.
وقال المتحدث باســـم التحالف أحمد 
الأســـدي في مقطع مصـــور إن ”ما قامت 
بـــه وزارة العـــدل الأميركيـــة مـــن حجب 
وتهكير لمواقع القنـــوات الفضائية وعدد 
من الـــوكالات الإخبارية التي تمثل جزءا 
أسياســـيا مـــن ثقافة المجتمـــع العراقي، 
وليســـت متعلقـــة بقضيـــة سياســـية أو 
توجه معين ولكنهـــا تمثل اللون العراقي 
الواضح والالتـــزام الثقافي والاجتماعي 
العراقـــي، هو أولا انتهـــاك صارخ لحرية 
الصحافـــة وللقوانـــين التـــي تنظم هذه 

الحريات“.
الإعـــلام  هيئـــة  الأســـدي  ودعـــا 
والاتصالات إلى ”التحرك بشـــكل ســـريع 
لتأمين المواقع العراقية ومواقع التواصل 
الاجتماعي ومواقع القنـــوات والوكالات 
الإخباريـــة من خـــلال حجز المســـاحات 

الخاصة بها ضمن التزامات الهيئة“.

وتجاهـــل الأســـدي أن هـــذه المواقع 
تـــروج للدعاية الإيرانيـــة وتعمل لمصالح 
طهـــران وخطابها التحريضـــي الطائفي 
وخططهـــا في المنطقـــة، مدعيا أنها تمثل 
الثقافـــة العراقية ”ربما نرى حربا جديدا 
ومعلنـــة هـــذه المرة من خلال اســـتهداف 
تواجهاتنـــا  عـــن  تعبـــر  التـــي  الأدوات 
وهي  والدينية،  والاجتماعيـــة  الثقافيـــة 
خطوة مدانة ومخالفة وصريحة للقانون 
الدولي فـــي ما يتعلق بحريـــة الصحافة 
التـــي طالمـــا تشـــدقت بهـــا كل الإدارات 

الأميركية“.

وقال البيت الأبيض في بيان الخميس 
إن حجـــب مواقـــع إلكترونيـــة إخباريـــة 
وقنوات فضائية على صلة بإيران،  قرار 
يعود لوزارة العدل الأميركية ولا دخل له 

بالمفاوضات النووية.
المحجوبـــة،  العراقيـــة  والمواقـــع 
و“النعيم“  هـــي مواقع قنـــوات ”آســـيا“ 
و“كربـــلاء“  و“آفـــاق“  و“الإشـــراق“ 
و“الأنوار“ و“المسار الأولى“، و“السراط“، 

إضافة إلى موقعي ”المعلومة“ و“كاف“.
أما مواقع القنوات غير العراقية التي 
حجبتهـــا وزارة العـــدل الأميركيـــة فهي 
”العالم“ و“الكوثـــر“ و“النبأ“ الإيرانيات، 
وموقـــع قناة ”المســـيرة“ اليمنية، إضافة 
وقنـــاة  اليـــوم“  فلســـطين  ”قنـــاة  إلـــى 

”اللؤلؤة“.

  هونغ كونغ – تشكّلت طوابير طويلة 
الخميس أمام الأكشـــاك فـــي هونغ كونغ 
للحصول على العدد الأخير من الصحيفة 
اليوميـــة المناديـــة بالديمقراطيـــة ”آبـــل 
دايلـــي“ التي أكرِهت على إيقاف الصدور 
بعد نحو عام على تبني السلطات المحلية 

قانوناً للأمن القومي بدفع من بكين.
واختارت الصحيفة لعددها الختامي 
صـــورة صحافي يحيّي من غرفة التحرير 
مئـــات تجمعـــوا الأربعـــاء قبالـــة مقرها 

لمواكبة الصدور الأخير.
وفي رســـالة وداع كتبها نائب رئيس 
مـــان الذي أوقف  التحرير تشـــان بوي – 
الأســـبوع الماضي بتهمة المساس بالأمن 
القومـــي، قـــال إنّ ”آبـــل دايلـــي رحلت“، 
مضيفا أن ”حرية الصحافة ذهبت ضحية 

الاستبداد“.
لكـــن المجموعـــة المالكـــة للصحيفـــة 
أعلنـــت الخميس أنّ  ”نكســـت ديجيتال“ 
موقع الصحيفة الإلكتروني ســـيبقى في 
الخدمة. وقالت في بيان ”جميع الشركات 
التابعة لنكســـت ديجيتال مستقلة ماليا. 
عمـــل موقـــع آبل دايلـــي في تايـــوان لن 

يتأثر“.
وينظـــر إلى إغلاق الصحيفة على أنّه 
آخر ضربـــة تتلقاها الحريـــات التي كان 
ســـكان الجزيـــرة يتمتعون بهـــا. كما أنّه 
أثار قلقا من احتمال مغادرة وسائل إعلام 

دولية المركز المالي بعد استقرارها فيه.
وفي حي مانغكوك الشـــعبي احتشد 
المئـــات مـــع ســـاعات الصبـــاح الأولـــى 
للحصـــول علـــى عددهـــم الأخير، وســـط 

هتـــاف البعـــض ”ســـنلتقي مجـــدداً آبل 
دايلي“.

وقالـــت الثلاثينيـــة كانـــدي، والتـــي 
لم ترغب في إعطاء ســـوى اســـمها، إنّها 
أحـــداث ”صادمة“، مضيفة ”اســـتخدمت 
الســـلطات ذاك القانون لتفكيك مجموعة 

مدرجة في الأسواق المالية“.
وامتلأت أكشاك الحي المالي للمدينة 
بعد ســـاعات قليلة. وقال الطالب تيم ”كلّ 
ذلك كان مفاجئاً“، معربا عن خشـــيته من 

دخول هونغ كونغ ”مرحلة قاتمة“.
فـــي  ديلـــي“  ”آبـــل  كانـــت  ولطالمـــا 
مرمى ســـهام بكين بســـبب دعمها لحركة 
الاحتجـــاج المطالبـــة بالديمقراطيـــة في 

هونغ كونغ وانتقادها قادة الصين.
وكان مالـــك الصحيفـــة جيمـــي لاي 
الموقـــوف حاليا فـــي الســـجن لانخراطه 
في التظاهـــرات المؤيدة للديمقراطية عام 
2019، وجهت إليـــه التهم بموجب قانون 
الأمن القومي ويواجه خطر السجن مدى 
الحيـــاة. لكـــن الفصل الأخيـــر للصحيفة 
التي تأسست قبل 26 عاما، كان الأسبوع 
الماضـــي حـــين داهمـــت الشـــرطة قاعـــة 
تحريرهـــا وصـــادرت أجهـــزة كومبيوتر 
وجمّـــدت  مســـؤوليها  كبـــار  وأوقفـــت 

أصولها. 
وعطلت هذه الخطـــوة الصحيفة عن 
مواصلـــة عملها أو دفع رواتب موظفيها. 
ســـيطبعون  أنهـــم  المحـــررون  وأعلـــن 
الخميس مليون نسخة للعدد الأخير وهو 
رقم كبيـــر نظرا لعدد ســـكان هونغ كونغ 

البالغ 7.5 مليون نسمة.

أثار قرار استحداث وحدة الجرائم 
الإلكترونية في الأردن جدلا واســــــعا 
في الوســــــط الصحافي الأردني، إذ 
تنضم هذه الوحدة إلى مجموعة من 
ــــــين التي يعتبرهــــــا الأردنيون  القوان
مقيدة للحريات في وســــــائل الإعلام 

والشبكات الاجتماعية.

أحزاب عراقية تطالب 

الحكومة بدفع فاتورة حظر 

واشنطن لمواقعها

استحداث دوريات إلكترونية أردنية 

يثير المخاوف على الحريات الصحافية
شكوك بقدرة الحكومة على ملاحقة ما تعتبره جرائم إلكترونية 

ما يجعل الملاحقة انتقائية

كل الأنشطة الإلكترونية مهددة بالقرار

قراء الصحيفة أوفياء لتاريخها

هونغ كونغ تودع الديمقراطية 

مع توقف «آبل دايلي»

تحالف الفتح يدعو هيئة 

الإعلام والاتصالات إلى حجز 

مساحات خاصة لتأمين 

مواقع القنوات والوكالات 

الإخبارية المحظورة

الحكومات الأردنية 

مدهشة في البحث عن 

أدوات لتقييد الحريات

نضال منصور

هل أصبح الرأي 

العام يشكل جريمة 

تستوجب العقاب

صالح العرموطي

عمل الدوريات الإلكترونية 

سيصبح امتدادا لقوانين 

غامضة ومقيدة لحرية الإعلام 

والتعبير والرأي 

في ما يتعلق بالحريات العامة، وأن هذه 
القوانين ســـتزج بجميـــع الأردنيين في 

السجون.
وتم خلال الاجتماع الذي ضم رئيس 
النيابة العامة والنائـــب العام في عمان 
ان مع وحـــدة الجرائم  عـــي عـــام عمَّ ومدَّ

ي

مديرية الأمـــن العام،  الإلكترونيـــة فـــي
وضـــع أولويـــات لملاحقـــة المنشـــورات 
الإلكترونية التي تشكل جرائم إلكترونية 
مثل إثـــارة النعرات الدينيـــة وخطابات 
الكراهيـــة والمس بأمن الدولـــة الداخلي 
والخارجـــي والمـــس بـــالآداب والأخلاق 
العامة للمجتمع وذم الهيئات الرســـمية 
والجرائم التي تأخـــذ طابع الرأي العام 

مواقـــع فـــي  التعبيـــر  حريـــة  لتقييـــد 
التواصـــل الاجتماعي فـــي الوقت الذي
يتم فيه تشـــكيل لجنة لتحديث المنظومة

السياسية.
وإصـــلاح تحديـــث  ”أي  وتســـاءل
ظل الدوريات الإلكترونية“. سياســـي في
وبين أن الحكومة بأجهزتها لن تستطيع
ملاحقـــة المحتـــوى الذي ينشـــر حول ما
يعتبرونهـــا أنها جرائـــم إلكترونية، لذا

فإن الملاحقة ستصبح انتقائية.
وتتمثل المشكلة في مشروع الجرائم
الإلكترونية بوضع مصطلح غير منضبط
لخطاب الكراهيـــة، ما يمكن الحكومة
من خلاله التضييق على الحريات،
وتجـــريم الصحافيين

والمواطنيين.
واعتبر منصور
”الحكومة أن
تخرجنا من مطب
وتدخلنا بآخر،
أصبحنا دولة
مستبدة
ودون
حريات،
بسبب

عمل الدوريات الإلكترونية 

سيصبح امتدادا لقوانين 

غامضة ومقيدة لحرية الإعلام 

والتعبير والرأي 


